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«الأنباء» تنشرالمحاور الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة
«وطن آمن ورفاهية مستدامة» ٢٠٢٢ - ٢٠٢٦

رئيس الوزراء: الحفاظ على أمن الوطن واستقراره 
وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة

إعمالا للمادة ٩٨ من دستور 
دولة الكويت: «تتقدم كل وزارة 
فور تشكيلها ببرنامجها إلى 
مجلس الأمــة، وللمجلس أن 
يبدي ما يــراه من ملاحظات 
بصدد هذا البرنامج». ورغبة 
منها في اطلاع الشعب الكويتي 
ممثلا بمجلســكم الموقر على 
أهدافهــا خلال فتــرة ولايتها 
الدســتورية. تتقدم الحكومة 
للفصــل  عملهــا  ببرنامــج 
التشــريعي الســادس عشــر 
 (٢٠٢٢/٢٠٢١ - ٢٠٢٥/٢٠٢٤)
وكلها أمل أن يكلل االله جهودنا 
معا بالتوفيق لتحقيق ما فيه 

خير لوطننا العزيز.
وقــد أكد النطق الســامي 
الســمو  لحضــرة صاحــب 
الأمير حفظه االله ورعاه في 
افتتــاح مجلــس الأمة الموقر 
للفصل التشــريعي الســابع 
عشر (أهمية الحفاظ على أمن 
الوطن واســتقراره وتعزيز 
الوحــدة الوطنية ومواصلة 
السعي نحو التنمية المستدامة 
من خلال إصــلاح اقتصادي 
شامل يحقق استدامة المالية 

على حد السواء دون الإخلال 
بالقوانين والنظم المعمول بها 
وتجاوزت الكثير من التحديات 
ولازالت في مكافحة الجائحة 
ومنع انهيار المنظومة الصحية 
والتي أشادت منظمة الصحة 

مــن اتخــاذ كافــة التدابيــر 
والإجراءات لرعاية مواطنيها 

والمقيمين على أرضها.
يأتي برنامج عمل الحكومة 
مرتكزا على ما تم في برنامج 
الحكومــة للفصل الســادس 
عشر ومتابعة لتنفيذ المبادرات 
مــع التأكيــد والتركيز على 
توفير الاستقرار الاجتماعي 
والاقتصادي للمواطن، إن ما 
نحن بصدده يلخصه شعار 
هذا البرنامج «تصحيح المسار 
لتعزيــز المواطنــة ورفاهية 
المواطنين» وهو أسلوب ونهج 
جديد في العمل الحكومي نأمل 
أن ينتج التغييــر الإيجابي 
المنشــود مــن خــلال تفاعل 
جاد وتعاون وثيق وشراكة 
لتنفيذ برنامج العمل بنجاح، 
خاصة وأن الإنسان الكويتي 
هو هدفهــا الأســمى، جاءت 
المبادرات التنفيذية في برنامج 
عمل الحكومــة وكان هدفها 
الأساسي هو تحقيق استدامة 
الأمــان الاجتماعي للمواطن 
وتحسين جودة المعيشة كما 
تعالج المبادرات جودة التعليم 

والصحة وتطوير نظم الرعاية 
السكنية، وتركز أيضا على 
تمكين المرأة ودمج ذوي الإعاقة 
والاهتمام بالشباب الذين هم 
الثروة الحقيقية لهذا الوطن، 
وتضمنت المبادرات التوجهات 
العالميــة في تحولات الطاقة 
وحماية البيئة بالإضافة الى 
الدفع في تحويــل الخدمات 
الحكوميــة بأن تكون رقمية 
وميسرة الاستخدام، كما تسهم 
المبــادرات نحو إعادة هيكلة 
سوق العمل الكويتي وإعادة 
توجيهه ليكــون أكثر كفاءة 
بالإضافة الى تطوير الأنشطة 
الاقتصادية التي يكون فيها 
دور الحكومة المنظم والمراقب 
لصنع السياسات بعيدا عن 
تشغيل القطاعات الاقتصادية.
والحكومــة تتقدم بعرض 
ملامح أولويات برنامج عملها 
خلال فترة ولايتها الدستورية 
التفصيليــة  البرامــج  أمــا 
والتنفيذية فترد عبر مشروعات 
خطط التنمية السنوية. وفق 
االله الجميع لما فيه خير وصلاح 

لبلادنا وعزتها.

العالمية بجهود دولة الكويت 
بالتصدي للجائحة الصحية 
بالرغم من تحديات التدفقات 
المالية التي أتت نتيجة لهبوط 
أسعار النفط فلم تمنع الصدمة 
المزدوجة حكومة دولة الكويت 

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح

العامــة وسياســات الخطــة 
الإنمائية التــي تصبو لبناء 
اقتصــاد وطني مبنــي على 
الشــراكة العادلة بين القطاع 
العــام والقطاع الخاص. كما 
نؤكد استمرار دولة الكويت 
بسياساتها الخارجية الراسخة 
التي أرســى دعائمها صاحب 
السمو الأمير الراحل الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح، 
طيب االله ثــراه، على جميع 
المستويات الخليجية والعربية 
والإسلامية والدولية، والإشادة 
بالجهود الجبارة التي بذلت من 
جميع الجهات لمكافحة جائحة 
ڤيــروس كورونا، والشــكر 
والتقدير لكل المساهمات المادية 
والمعنويــة التــي تم تقديمها 
لدعم مواجهة هذا الوباء). فإن 
الجهود الحكومية المبذولة في 
إدارة الأزمة الصحية التي لم 
يشهدها العالم من قبل وتفتقر 
الدول للمنهجيات والممارسات 
الناجحة للتعامل معها سوى 
منهجية الخطأ والتجريب. فقد 
تمكنت حكومة دولة الكويت 
من حماية مواطنيها ومقيميها 

سلطان العبدان

يعكس برنامج عمل الحكومة 
للفصل التشريعي السابع عشر 
التوجهــات الحكوميــة الجادة 
لتفعيــل الإصلاحــات الإدارية 
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
الملحة خلال فترة عمل البرنامج 
السنوات (٢٠٢٦/٢٠٢٢)، وذلك 
بالتوافق مــع مجلس الأمة بما 
يســاهم في دفع عجلة الإنجاز 
التنموي ووضع حجر الأساس 
لتعاون مستدام بين السلطتين 
التنفيذية والتشريعية بما يجسد 
الشــكل الحقيقــي للنصــوص 
الدســتورية ويحقق التطلعات 
التنمويــة للدولــة بشــكل عام 

والمواطنين بشكل خاص.
البرنامــج الحالي  ارتكز 
على جملــة مضامين النطق 
السامي، الذي ألقاه سمو نائب 
الأميــر وولي العهد الشــيخ 
مشعل الأحمد الجابر الصباح، 
حفظه االله، نيابة عن حضرة 
صاحب الســمو أمير البلاد 
الشيخ نواف الأحمد الجابر 
الصباح، حفظه االله ورعاه، 
بما فيها من ضرورة تحقيق 
الشــاملة على  الإصلاحــات 
جميع الأصعدة التنموية من 
إدارية واجتماعية واقتصادية 
مع ضــرورة تركيــز جهود 
المثمر  الســلطات للتعــاون 
في ســبيل تحقيق تطلعات 

المواطنين.
البرنامــج علــى  يركــز 
الأولويات ويتصدى لمعالجة 
الكليــات، وإصلاح منظومة 
الأداء، ليغطي جميع مفاصل 
الدولــة ومؤسســاتها، كمــا 
يؤســس هذا البرنامج عمل 
القطــاع العــام وفــق رؤية 
للدولة ومنهــج للحكومة لا 

يرتبط بالأشخاص.
ولا ينــأى برنامــج عمــل 
الحكومة الحالي في محتواه عن 
الخطط الإنمائية القائمة للدولة 
ورؤيــة الكويــت ٢٠٣٥، وإنما 
يســاهم في تعزيزهــا والعمل 
على تحقيقها من خلال التعامل 
الجاد مع ما يستجد من تحديات 
ومتطلبات تنفيذية خلال الفصل 

التشريعي السابع عشر.
أولا: المحور السياسي

السياسات العامة والحوكمة

١ ـ إنشــاء مجلس السياســات 
العامــة والحكومــة، بديلا عن 
(المجلــس الأعلــى للتخطيــط 
والتنميــة) اختصاصــه وضع 
السياســات العامة، والإشراف 
على خطــط التنمية، وتطبيق 
الحوكمــة وإدارة المخاطر على 
الجهات العامة ـ مشروع قانون.

٢ ـ مراقبة وتقييم الجهة العامة 
باستحداث مؤشر لقياس الأداء 
تنفذه جهة محايدة، يشمل: رأي 
الموظفــين والمراجعين والمراقب 
الخفي وتقييم الموقع الإلكتروني 
والخدمة عــن بعد، مع تحويل 
تقاريــر الاجهــزة الرقابية الى 
درجة مئويــة، وإعلان النتائج 

ـ قرار.
٣ ـ وضــع تصنيــف للجودة، 
للمراكز الخدمية، معلن وسنوي، 
وفقا لقائمة من المعايير، لكل من: 
مستوصفات، مدارس، مخافر 

الناخبين ـ مشروع قانون.
ـ تطويــر العمليــة الانتخابية 

ومواكبة مستجداتها.
ـ تعديــل الدوائــر الانتخابية 
ونظــام الانتخــاب ـ مشــروع 

قانون.
ـ مراجعــة القوانــين المتعلقــة 

المراقبين الماليين، مع تطوير 
التشريع لكي يكفل شفافية 

التقارير للجمهور.
٢ ـ اعتمــاد آلية لمعالجة 
الملاحظات الواردة في تقارير 
ديوان المحاســبة والاجهزة 
الرقابيــة، وتقاريــر وحدات 

الوطني للأمن الســيبراني 
ـ قرار.

تطوير منظومة مكافحة الفساد

١ ـ تنظيم حالات تعارض 
المصالــح ومنعهــا ومعاقبة 
المخالفين، مــع وضع لوائح 

بالحريــات العامــة ـ مشــروع 
قانون.

ثانيا: محور الرقابة والتقييم والرقمنة
والأجهزة الرقابية

١ ـ دمــج قطــاع مراقبــي 
شــؤون التوظيف مع جهاز 

التدقيق والتفتيش الموجودة 
في كافة الجهات العامة ـ قرار.

الرقمنة

١ ـ رقمنة الخدمات الحكومية.
٢ ـ تفعيل مرسوم رقم (٣٧) 
لســنة ٢٠٢٢ بإنشاء المركز 

قواعــد الســلوك ـ مشــروع 
قانون.

٢ ـ تفعيل استراتيجية الكويت 
النزاهــة ومكافحة  لتعزيــز 
الفساد، ونشر تقرير دوري 
وفقا لقانون انشاء (نزاهة)، 
بما يحقق تطبيق اتفاقية الامم 
المتحدة لمكافحة الفساد ـ قرار.

٣ ـ تعديل قانون حق الاطلاع، 
لتكلف جهة عامة بمسؤوليات 

تنفيذه ـ مشروع قانون.
٤ ـ تعديــل قانــون الجهــاز 
المركــزي للمناقصات العامة 

ـ مشروع قانون.
٥ ـ وضــع تنظيــم لتعزيــز 
الرقابــة والتقييم على كافة 
الأموال العامة خارج الكويت 

ـ مشروع قانون
٦ ـ استرداد الأموال المنهوبة 
او المبددة (إداريا وقضائيا) 

ـ مشروع قانون.
٧ ـ تطويــر تشــريع الهيئة 
العامــة لمكافحة الفســاد من 
أجل حوكمة إدارتها وهيكلها، 
وتعزيــز صلاحياتهــا فــي 
الكشف عن الفساد ومرتكبيه 

ـ مشروع قانون.
ثالثاً: محور العدالة والأمن

٭ فصل رئاســات الســلطة 
القضائية وتناظرها، وتبني 
تأقيــت شــغل المســؤوليات 
بــدورة واحــدة  القضائيــة 
وتجديد استثنائي لمرة واحدة 
في أضيق الاحوال مع تدوير 

المسؤوليات القضائية.
٭ تبنــي نظــام مخاصمــة 
القضاة والتفتيش القضائي 

ـ مشروع قانون.
٭ تكويت القضاء بالكامل.

٭ تطوير قانون إدارة الفتوى 
والتشريع ـ مشروع قانون.

٭ توفيــر المبانــي اللازمــة 
لتلبية حاجة مرفق القضاء بما 
يسهل في تبني نظام وآليات 
تســرع اجراءات التقاضي ـ 

قرار.
٭ مكافحة المخدرات بأقصى 
درجــات الحــزم، وانشــاء 
مركز طبي لعــلاج الادمان 
على المــواد المخدرة ـ قرار/ 

مشروع قانون.
٭ تفعيــل مخافر الشــرطة 
لخدمــة المجتمــع وادخــال 
الشرطة النسائية فيها ـ قرار.
الاختناقــات  معالجــة  ٭ 
ابتكارية  المروريــة بحلــول 
علمية وعملية ـ قرار مجلس 

الوزراء.
الرقابــة  دور  تفعيــل  ٭ 
والتفتيش في وزارة الداخلية 

ـ مرسوم.
٭ ضبط السجون ـ قرار.

٭ القضاء على تجارة الإقامات 
ـ قرار.

المؤسســات  جاهزيــة  ٭ 
العســكرية والأمنية لمواجهة 
كل الأخطار والتهديدات ـ قرار 

مجلس الوزراء.
٭ صياغــة خطــة الطوارئ 
اللازمة للحفاظ على الأرواح 
والممتلــكات والوطــن ـ قرار 

مجلس الوزراء.
٭ إنشاء مركز وطني للكوارث 
والازمــات وتحويــل خطــط 
مواجهة الكوارث والازمات الى 
عمل مؤسسي بعيدا عن ردات 

شــرطة، فروع بلديــة وبريد، 
ملاعب، وغيرها ـ قرار.

تعزيز الممارسة الديموقراطية

ـ إنشاء هيئة مســتقلة لإدارة 
الانتخابات العامة.

ـ اعتماد البطاقة المدنية لسجلات 

تحسين جودة الهواء وإزالة النفايات الصلبة 
وتطوير اقتصاد دائري منخفض الكربون

دعم الأندية وإقرار الاحتراف الكلي 
والاهتمام بمراكز الشباب ودراسة خصخصة 

الأندية وإدراجها في بورصة الكويت

إقامة مدينة ترفيهية بمواصفات عالمية وتشغيل 
مدن ترفيهية متوسطة الحجم في المحافظات

إعادة النظر في الرواتب الشهرية المبالغ 
فيها لعدد من المناصب ومراجعة تنظيم عدد 

المناصب التي يتولاها فرد واحد بشخصه

البديل الإستراتيجي للأجور والمرتبات 
على أساس من التأهيل والكفاءة 

والخبرة والشهادات الدراسية

تعديل الخلل في التركيبة السكانية 
وتنظيم شؤون إقامة الأجانب


